
ـــالزواج مـــن ـــا المغتصـــب ب ـــاذا تكـــا تركي لم
ضحيته؟
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حينما تُجبر ضحية الاغتصاب على الزواج من مغتصبها، وأين ما تُخفف عقوبة القاتل من المؤبد إلى
بضعــة ســنوات حينمــا تكــون الجريمــة جريمــة شرف، هنــا في تركيــا تزوجــت  امــرأة، بــل وأحيانًــا
طفلة من مغتصبيها بالإجبار من أجل ستر الفضيحة، ليهرب مرتكبي الجرائم الجنسية والمتحرشيين
جنســيًا بالنســاء التركيــات مــن عقوبــة الســجن بمنتهــى الســهولة، فقــد قُــدّر عــددهم مــؤخرًا بحــوالي

 مغتصب ومتحرش جنسي هارب من تهمة السجن بزواجه من الضحية.

كثر من  امرأة تم إجبارها بحسب تقرير صادر من المحكمة العليا للطعون في تركيا، تم رصد أ
على الزواج من مغتصبيهم، بالإضافة إلى وجود حالات زواج غير رسمي وغير مُسجل لفتيات في عمر

الخامسة بعد تعرضهم لحالات إغتصاب.

على الرغم من تكوين لجنة قضائية لمتابعة تسلسل الجرائم الجنسية و ما يحدث من قِبل المجتمع
تجاههــا، فــإن اللجنــة أوضحــت إســتهجانها مــن فكــرة إجبــار الضحيــة علــى الــزواج، وســلبها حقهــا
الإنساني وإجبارها على قضاء ما تبقى من حياتها مع من تبغضه، إلا أنه لا يفيد إستهجان اللجنة في
شيء، فإن عدد جرائم الشرف المتزايد في تركيا والاستمرار في إهانة المرأة بتجاهل معدلات العنف المنزلي
و التساهل مع مرتكبي الجرائم الجنسية يجعل تركيا في موضع ضعف امام رغبتها في دخول الإتحاد
كثر الحقائق التي يستغلها الإتحاد الأوروبي في وضعها عقبة أمام تركيا، إذ أنه لا الأوروبي، إذ أنه من أ

يقبل الإتحاد الأوروبي دولة بهذا المعدل من الجرائم الإنسانية ضد المرأة.
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على الرغم من سنّ بعض القوانين الجديدة في القانون المدني التركي الخاص بحقوق المرأة، إلا أنه لم
ــالمرأة الغــير ــم التحــرش الجنسي ب ــمّ تطــبيقه بشكــل حاســم حــتى الآن، حيــث يتــم النظــر إلى جرائ يت
محافظة، المرأة الغير محجبة، بالأمر الطبيعي من قِبل العديد من الأتراك، كما يتم إنصاف الرجل في
كثرهــا ســخرية هــو حكــم القــاضي علــى أحــد مرتكــبي جريمــة الإغتصــاب العديــد مــن الحــالات، كــان آ
بالسجن ثلاثة سنوات بدلاً من الحكم عليه بالمؤبد لأنه التزم بالأناقة والنظافة داخل المحكمة وإرتدى

ربطة العنق.

كان آخر ضحايا مهزلة جرائم الإغتصاب في تركيا الطالبة ” أوزجيه جان أصلان” صاحبة التسعة عشر
عامًا، والتي تم محاولة إغتصابها من قِبل سائق أحد الحافلات الخاصة في مدينة مرسين التركية،
يقـــه الأصـــلي ودخـــل بالســـيارة إلى إحـــدى الغابـــات، قـــاومت أوزجيـــه جـــان بعـــد أن انحـــرف عـــن طر
بإستخدام رشاش الفلفل الحار وباستخدام يديها لضرب الجاني، والذي قام بطعنها عدة مرات قبل
أن يضربها على رأسها بقضيب حديدي حتى ماتت، ليرمي جثتها في الغابة قبل أن يطلب المساعدة
من صديقه ووالده عقب الحادث، ليقرر الثلاثة رجال حرق الجثة في الغابة وقطع كلتي يدي الضحية،
وذلــك خوفًــا مــن وجــود الحمــض النــووي DNA  الخــاص بالجــاني علــى أظــافر الضحيــة، اكتشفــت
الشرطة الجثة في النهاية بعد يومين من الحادث وتم إثبات وجود الحمض النووي الخاص بالجاني
على أظافر الضحية حتى بعد حرقها، ولم يتم إثبات حدوث إغتصاب قبل القتل، حيث اعترف المتهم
بحــرق الجثــة عمــدًا حــتى لا يتــم إكتشــاف حــدوث إغتصــاب أم لا، تــم إتهــام الجــاني في النهايــة بتهمــة
القتل المتوحش والشروع في إغتصاب وتهمة إخفاء الأدلة والتستر على الجريمة، لينال حكم مؤبد في

السجن يزيد عليه  عامًا نتيجة لأحكام أخرى.



فجّرت قضية أوزجيه جان المظاهرات في أنحاء تركيا، إعتراضًا على التساهل القانوني من قِبل الدولة
تجاه جرائم الإغتصاب والذي يُسهّل  الأمرعلى كل من أراد القيام بتلك الجريمة، حيث لا يخاف من
القـانون ولا يخـاف مـن قضـاء بقيـة حيـاته في السـجن، وذلـك لوجـود العديـد مـن الحـالات الـتي صرحّ
عنها الإعلام، والتي نالت جزاءً يقدر بثلاث إلى خمس سنوات فقط، نتيجة لتغيير في الأقوال وتدمير

الأدلة.

قانون أوزجيه جان

ــاريخ الــتركي، حيــث حصــلت علــى أصــبحت عريضــة قــانون أوزجيــه جــان مــن أهــم العرائــض في الت
. توقيــع خلال  ساعــة فقــط، لتصــبح ثــان أهــم عريضــة في التــاريخ الــتركي بتحقيقهــا في
النهاية إلى مليون وربع المليون توقيع، والتي تنص على طلب شعبي من الحكومة التركية بإزالة الفقرة
الخاصة بتخفيف العقوبات على مرتكبي الإغتصاب إن كانوا ارتكبوا الجريمة تحت تأثير الكحوليات،
أو منــع تخفيــف العقوبــة إن إلتزم المتهــم بــالأدب والنظافــة داخــل المحكمــة، طــالبت العريضــة كذلــك
بزيادة الحزم في نص عقوبة زواج الاطفال، والحد من زواج المجني عليهن بالإجبار ووضع العقوبات

الصارمة على كل من يجبر فتاة على الزواج من الجاني عليها.

مظاهرات في تركيا ترفع فيها النساء لافتات مكتوب عليها ” الحرية لحياة المرأة”

نشر المركز البحثي Global Policy and Strategy تقريره السنوي عن معدلات جرائم العنف ضد
المرأة في العام السابق في تركيا، لتكون النتيجة  حادثة إعتداء عنيف على امرأة، كانت ضحيتها
 امرأة، بعدد  من الجاني عليهن، كما ارتفعت النسبة إلى  % من نسبة ضحايا
قتل حوادث العنف تجاه المرأة منذ عام  حتى عام .ارتفعت نسبة العنف الجسدي إلى
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% . يــر الســابق، كمــا كــانت نســبة الإعتــداء الجنسي تُقــدر بحــوالي .% في  طبقًــا للتقر
.% . كما كانت نسبة الإعتداء النفسي والتضييق الإفتصادي على المرأة

أشار التقرير إلى أسباب العنف تجاه المرأة في تركيا، فنال الإعتداء الجنسي المركز الاول من بينها بنسبة
. % مــن معظــم حــوادث العنــف، يليــه العنــف الحــادث بين الأزواج بمــا يحملــه مــن عنــف منزلي
نتيجة للخلافات الزوجية أو بسبب رغبة الزوجة في الإنفصال أو الطلاق، كما أشار التقرير إلى حوادث
العنف التي يسببها رغبة الزوج أو الشريك من الإنتقام من زوجته أو شريكته بعد الإنفصال عنه، كما
سجَل التقرير حالات من الإعتداءات الجنسية أو الجسدية لبعض الفتيات في بعض المناطق النائية
أو الغير متدينة في بعض القرى التركية، وذلك نتيجة لرفض الفتاة الزواج من شخص معين، ذلك
كله بالإضافة إلى العنف المنزلي للفتاة من قِبل الأبوين، والذي سجل نسب مرتفعة في بعض المناطق.

على الرغم من محاولات التعديل المستمرة التي تقوم بها الحكومة التركية في القانون المدني الخاص
بحقوق المرأة، إلا أنه لم يتم إعتماد قانون أوزجيه جان السابق ذكره هنا قانونًا رسميًا ضمن القانون
المـــدني الـــتركي، ولا زالـــت هنـــاك بعـــض التســـجيلات الرســـمية لـــزواج ضحايـــا الإعتـــداءات الجنســـية،
وتسجيلات غير رسمية بإجبار الأطفال على الزواج من المعتدي عليهم، والذي لم تضع الحكومة ولا

المجتمع حدًا له إلى الآن.
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